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Research Summary 

The Sultan of Islam's absence from the countries of the Islamic Maghreb in the past has led to a major problem 

for Muslims; Their Maliki jurisprudence stated that: "The Muslim community takes the place of the judge", this 

study undertakes to clarify the circumstances and historical reasons that led Maliki jurisprudence to devise this 

rule, and its validity to operate in circumstances other than those in which it arose.The researcher used the 

analytical inductive approach and historical approach, and came to a number of conclusions, including that the 

followers of the three schools of jurisprudence took this rule from the Malikis, and those jurisprudential institutions 

and a number of jurists of the age considered that the Islamic centers of the western world take the place of the 

Muslim judge. The researcher recommended that there should be a requirement to study Islam in the judge 

extensively in light of contemporary civil developments. 
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 قيام جماعة المسلمين مقام القاضيقاعدة:  
 ا  وتطبيقخ تأصيلاخ ا وتأريخ 

 عبد المعين محمد الطلفاح 
 الشريعة جامعة قطردكتوراه في الفقه وأصوله كلية 

 باحث شرعي في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية 

 ملخص البحث 
هم المالكية بأن: ؤ أحدث غياب سلطان الإسلام عن بلاد المغرب الإسلامي قديماً إشكاليةً كبرى لدى المسلمين فيه؛ فأفتى فقها

لملابسات والأسباب التاريخية، التي حملت المالكية على ابتكار هذه  "جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي"، تتولى هذه الدراسة بيان ا
وقد سلك الباحث خلال ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج .القاعدة، وصلاحيتها للعمل في غير الظروف التي ولدت فيها

ا عن المالكية العمل بهذه القاعدة، وأن المجامع  التاريخي، وتوصل إلى جملة من النتائج منها: أن أتباع المذاهب الفقهية الثلاثة أخذو 
الفقهية وعدد من فقهاء العصر يرون أن المراكز الإسلامية في بلاد الغرب تقوم مقام القاضي المسلم. ومما أوصى به الباحث: ضرورة 

 .دراسة شرط الإسلام في القاضي دراسة موسعة في ضوء المستجدات المدنية المعاصرة
 : القواعد الفقهية، جماعة المسلمين، القاضي المسلم، المراكز الإسلامية.يةالكلمات المفتاح 
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 :المقدمة
 ا.ا كثيرً وصحبه، وسلم تسليمً ، وعلى آله نا محمدم على نبييسلتالأتم الصلاة و أفضل ، و رب العالمينالحمد لله 

ينفون   ،كل زمان ومكان رجالًا   فيله  حفظ الله تعالى لهذا الدين؛ أن يقيَّض    تن من مقتضيا؛ فإأما بعد
عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، تلك الخصال الذميمة التي توقع الناس في حرج ومشقة جاء 

 ا عن الناس، والغلو وحده كافٍ لإيقاعهم في المشقة؛ فكيف إذا ما انضم إليها التحريف والجهل؟ مالإسلام ليرفعه 
بأحكامه، حتى   بشرعه، عاملةً   لها في الأرض ما دامت متمسكةً   نوإن سنة الله تعالى في هذه الأمة أن يمك  

ط عليها عدوها؛ فهتك سترها، واستباح بيضتها، وقد وقع ذلك ها لنفسها، وسل  وابتعدت؛ وكل    إذا ما نكلت عنها
ا، ومع ذلك بقيت ثلة في تلك الأقطار يهمها أمر دينها، وتأبى أن تنقاد ا وحديثً في أقطار من العالم الإسلامي قديمً 

ا مما وقعت فيه؛ لا سيما فيما يتعلق  مخرجً عندهم  لأحكام عدوها مهما كلفها ذلك؛ فلجأت إلى علمائها تلتمس  
لها، فقد وجدوا   شرعي، ولم يكن علماؤها عاجزين عن إيجاد مخرج  زواجًا وطلاقاً وميراثًً ونحوها  الشخصيةحوالها  بأ

 ا من الحرج الذي وقعت فيه تلك الثلة من المسلمين. في كليات هذا الدين ومقاصده مخرجً 
، على أيدي العبيديين  ولـمَّا كان المغرب الإسلامي من أوائل الأقطار التي غاب عنها سلطان الإسلام أو كاد 

مسلم يقضي فيها   لقاضٍ التي يحتاجون فيها  فيما يتعلق بأحكام دينهم    ، لا سيمافيه في حرج وضيق  ووقع الناس
لتلك النازلة، مجيبين عن تساؤلات أهله المسلمين،    -مالكالإمام  وكانوا على مذهب  -تصدى علماؤه  عندها  ؛  بينهم

أعظم من أن يكل  جماعة  المسلمين في أي    ، وقواعده الكبرى؛مدركين أن الإسلام بمبادئه العامة، وكلياته الجامعة
؛ ومن هنا استنبط أولئك الفحول القاعدة العظيمة: "قيام جماعة المسلمين مقام القاضي"،  م إلى أنفسهمحدث ينزل به

 . الإسلامها سلطان معيغيب و  القاعدة التي صارت مستند الفقهاء في كل عصر ومصر تنزل به نوازل
 م تأصيلها، أ   مريخها، أجاءت هذه الدراسة لتتناول الحديث عن تلك القاعدة، سواء من حيث تأوقد   

والله وحده   ا"( وتطبيقخ ا وتأصيلاخ )قاعدة: قيام جماعة المسلمين مقام القاضي "تأريخ   تطبيقها، وقد وسمها كاتبها بـ
   ويرفع.بها  المسؤول أن يجعلها لوجه خالصة، وينفع 

 إشكالية البحث
  "قيام جماعة المسلمين مقام القاضي" ة قاعدة:  صلاحيما مدى  على الإشكالية الآتية:    البحث الإجابة  تولى هذاي

  ؟قديماً ولدت فيها لدى فقهاء المالكيةالتي والأسباب للعمل في غير الظروف 
 . أهمية البحث

 تنبع أهمية دراسة هذه القاعدة من نقطتين:
الإ  -1 رفع عنه سلطان  المسلمين في كل قطر  عليه في بلاد غير من كونها مستند  ينصب  لم  أو  سلام، 

ا في الرجوع إلى أهل الرأي فيهم؛ للتقاضي إليهم،  ا شرعيً ا، فيجد أولئك المسلمون فيها مستندً ا مسلمً الإسلام قاضيً 
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 وحل خلافاتهم أمام جهة أضفى عليها الإسلام شرعية تامة، فأوجب لها الطاعة، وأنفذ الأحكام الصادرة عنها.  
في أنفسهم ن  ؛ الذين يتصدون لتيسير أمور أولئك المسلمين، فلا يجدو لمحكمينمستند المفتين أو اأنها    -2

 قضائهم بينهم، أو حكمهم عليهم.  فيا حرجً 
 .أهداف البحث

 ما يأتي: من أبرز ما يهدف الباحث لإيصاله للقارئ  
عنه الحرج، يوجد له مخارج ترفع  موره، بل إنهأن الإسلام أعظم من أن يكل المسلم إلى نفسه في تصريف أ  -1

 تتناسب وكلَّ زمان ومكان.
الفقهية، وعدد من فقهاء العصر المستقلين من قيام المراكز الإسلامية مقام   -2 أن ما أفتت به المجامع 

 القاضي؛ إنما مستندهم فيه شرعي، وقد سبقهم فقهاء المالكية لتقريره وتأصيله.
 منهج البحث. 
بحثه هذا المنهج الاستقرائي التحليلي، والمنهج التاريخي، حيث إنه تتبع أقوال المالكية وغيرهم في تقرير هذه  اتبع الباحث في  

 . القاعدة، ثم اجتهد لمعرفة تاريخية إعمال هذه القاعدة، والأسباب التي جعلت المالكية يبتكرونها قبل غيرهم 
 . الدراسات السابقة

في نوازل الأقليات المسلمة في بلاد الغرب وغيرها، ولكنه   عدة، والاستدلال بهاتناول عدد من الباحثين ذكر هذه القا
 ضمن كتب عامة، اقتصرت بعضها على مجرد ذكر القاعدة، وأن المالكية هم من استنبطها، وأول من كان تناولًا 

 أسباب ذلك.عمل بها، دون أن تخصَّ هذه القاعدة بالدراسة وحدها، أو بالوقوف على تاريخية العمل بها و 
والدراسة ضمن   القاعدة بالذكر  تناولت هذه  التي  الكتب والأبحاث  أسماء عدد من  هنا  الباحث  ويورد 

 موضوعات أخرى. 
وهي نسخة الالكترونية، لم تذكر ( لـ عبد الله بن بيه،  وفقه الأقليات المسلمة  صناعة الفتوىكتاب: )   -1

 . عند حديثه عن القواعد التي يحتاجها الفقيه في فقه الأقليات المسلمةفيها الطبعة ولا تاريخها، تناول الشيخ القاعدة  
طبعة وزارة الأوقاف القطرية،  ،  ابراهيم   محمد يسري   لـ   ( فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاخ وتطبيقاخ كتاب: )   - 2

 .، تناول الباحث القاعدة عن حديثه عن التأصيل لفقه الأقليات المسلمة في بلاد الغرب 2013/ 1434،  1ط  
الأقليات  كتاب:    -3 واقع  على  وتطبيقاخ  "دراسة  المسلمة  الأقليات  بفقه  التصاقاخ  الأكثر  )القواعد 
،  2009دار المنظومة بتاريخ:    لـ محمد عبد الله شيبان، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم درمان، نشرتها:  المسلمة"(

 ذكر الباحث القاعدة ضمن القواعد التي ذكرها في الاستدلال على فقه الأقليات المسلمة. 
دراسة تاريخية     هذه القاعدة بالدراسة دون غيرها من القواعد، مضيفة إلى ذلكوتأتي هذه الدراسة لتخصَّ 

 . هذه القاعدة نباطاست والأسباب التي حملت المالكية إلى السبق إلى  ،هذه القاعدة
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 : دتمهي
ا، وأضاف إليهما تعريف القواعد الفقهية، وذلك  واصطلاحً   اقتصر الباحث في التمهيد على ذكر تعريف القاعدة لغةً 

 كما يأتي:
 ا.واصطلاحخ  تعريف القاعد لغةخ 

منها منها الاستقرار والثبات، ومنها الجلوس، و   اللغة معان عدة،للقاعدة في    :أولاخ: تعريف القاعدة لغةخ 
عليها، يرتفع  التي  أي: أسسه وأصوله  البيت،  قواعد  تقول  الأقرب، لأن    الأساس والأصل،  المعنى هو  ولعل هذا 

 . 1الأحكام الفقهية تبنى وتقوم عليها، كما تبنى وتقوم الجدران والسقف على أساس البناء وأصله
  .2عرفها الجرجاني بأنها: "قاعدة كلية منطبقة على جميع جزئياتها" :تعريف القاعدة اصطلاحاخ ثانياخ: 

ا من تعريفات بعد إيراده عددً اختار الأستاذ الخادمي    :اا علميخ باعتبارها لقبخ   ثالثاخ: تعريف القاعدة الفقهية 
 .3على جزئياته"  ويت"الحكم الفقهي الكلي الذي يح :الهالآتي  تعريف  ال القاعدة الفقهية عند العلماء 

  

 
 .  23( ص:  1435/2014، 4، يعقوب عبد الوهاب )الرياض: دار التدمرية، ط المفصل في القواعد الفقهية الباحسين،  1
 .17( ص: 1426/2005، 1، نور الدين الخادمي )الرياض: مكتبة الرشد ناشرون، ط علم القواعد الفقهيةالخادمي،  2
 .24، ص: علم القواعد الفقهيةالخادمي،  3
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 المبحث الأول: قاعدة: قيام جماعة المسلمين مقام القاضي
 تاريية القاعدة عند المالكية، وانتقالها إلى غيرهم المطلب الأول: 

ة، والثاني  لبيان أسباب سبق المالكية لابتكار هذه القاعدضمن الباحث هذا المطلب فرعين، خصص الأول منهما  
 لإعمال فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة هذه القاعدة. 
 . الفرع الأول: أسباب سبق المالكية لابتكار القاعدة

 : يفسران سبق المالكية لابتكار هذه القاعدة قبل غيرهم من المذاهب الأخرى هما   ين ثمَّت سببين أسياسي   يرى الباحث أنَّ 
السبب الأول: أن أول بلاد رفع عنها سلطان الإسلام في تاريخ الإسلام كان المسلمون فيها على مذهب 

 الإمام مالك.
ى، تتعلق بالمجتمع ا إشكالاتٍ كبر غياب الحكم الإسلامي عن كثير من الأقطار الإسلامية سابقً   أحدثلقد  
ا؛ فحمل ذلك فقهاء  كل زمان للتصدي لتلك الإشكالات، والعمل على إيجاد حلول ا وبأفراده خصوصً المسلم عمومً 

لها تتوافق والشريعة الإسلامية، وكان المغرب الإسلامي ثم الأندلس من أقدم الأقاليم التي غاب عنها سلطان الإسلام،  
مسلمة وقعت في تلك الإشكالات، وكان من أبرز تلك الإشكالات وألصقها بحياة  ة  أقليَّ ةٌ أو  يكثر أ  وبقيت فيهما

أولئك المسلمين: الزواج والطلاق، ونحوها من الأمور؛ الأمر الذي أوجب على فقهاء ذلك الزمان العمل على إيجاد  
ام ثلة، من ذوي الأحلام مستند شرعي، يرفع العنت عن المسلمين مما وقع بهم؛ فلم يجد أولئك الفقهاء حرجاً في قي

 .ذلك ا ونحوا وفسخً ا وطلاقً والنهى بأمور المسلمين، زواجً 
استنباط هذه القاعدة، والعمل بها قبل غيرهم من فقهاء إلى  السبب الذي يفسر سبق فقهاء المالكية  كن  ول 

في المغرب والأندلس كانوا على مذهب الإمام:   الذين غاب عنهم سلطان الإسلام  المذاهب الأخرى؛ أن المسلمين
فقد أعلن   تخرج هذه القاعدة، وابتكرها وأصل لها،اسمن    ه(؛ ولذا يعدُّ المالكية أول    179مالك بن أنس )ت:  

لمذهب المالكي فيه،  ، وبعد ذلك أخذ الفاطميون يحاربون ا4  ه(  297عن قيام الخلافة الفاطمية في المغرب عام: ) 
ا في منصب القضاء في المجتمع السني في ويذيقون أهل السنة فيه الويلات، ولعل هذه النازلة هي التي أوجدت فراغً 

المغرب؛ الشيء الذي دعا فقهاء المالكية للإفتاء بأن جماعة المسلمين، أو أهل الحل والعقد يقومون مقام القاضي  
أن أقدم ما يدل على ذلك مما عثر عليه هي    :أبرز أدلة الباحث على هذا الاستنتاجأو جوره، ومن    المسلم عند فقده

ه( أي إن    402فتاوى الداودي، التي ذكرها عنه الونشريسي في كتابه )المعيار( كما سيأتي، والداودي توفي عام: )
فق مع بدايات محاربة الفاطميين  قد خلا من قاضٍ مسلم أو عادل في القرن الرابع أو نهايته، وهو يتواالمسلم  المجتمع  

للمذهب المالكي في المغرب والتنكيل بأهله، ولكن الفارق بين المغرب والأندلس أن المغرب عاد له سلطان الإسلام؛ 

 
 . 48( ص: 1427/2006، 1، علي محمد )القاهرة: مؤسسة اقرأ، طدولة الفاطميينينظر بداية تاريخ الفاطميين في المغرب: الصلابي،  4
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 .5التي لم يعد لها سلطان الإسلام بعد، وبقيت فيها الأقليات المسلمة دون قاض مسلم  ،بخلاف الأندلس
 ومقاصد الشريعة أكثر من غيره من المذاهب الأخرى. لمصالح المرسلةالمذهب المالكي باالسبب الثاني: عناية 

نفع اللا خلاف بين فقهاء الإسلام أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، أي جلب   
أفرادها، وأنها تتجدد رج عنهم، وإن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها، ولا تتناهى  الحضرر، أو رفع  الدفع  و   لهم،

  اجتهاداتهم في    والغايات  صداقتلك الم؛ ولذا راعى أولئك الفقهاء  6بتجدد أحوال الناس، وتتطور باختلاف البيئات
ا للملحظ والبيئة التي ، ولكنهم كانوا في ذلك على درجات، بين موسع ومضيق، نظرً في المستجدات التي تنزل بالناس

فيها   دليلًا وم  ؛فقيهكل مجتهد و عاش  المرسلة  المصلحة  المذاهب هو عد  المالكي هنا عن غيره من  المذهب  يمي ِّز   ا 
الأدلة، منفصلًا مستقلًا  المتفق عليها  ،7 عن باقي  الأدلة  دليل من  أدرجتها تحت  التي  المذاهب الأخرى  ، بخلاف 

أو إرجاعها لمقصود الشارع الذي يدل عليه الكتاب    (الحنفية والشافعية والحنابلة)كالقياس على ما هو عليه الجمهور  
 والسنة والإجماع، على ما ذهب إليه الإمام الغزالي. 

 ، معقولة المعنى في ذاتها  المصلحة  أن تكونأولهما  ضابطين لاعتبار المصالح المرسلة:    وضعواالمالكية    ولكنَّ  
أن تكون    هما:وثًني،  السليمة تلقتها بالقبولجارية على الأوصاف المناسبة، بحيث إذا عرضت على أهل العقول  

 .8 من أدلته القطعية ولا تعارض دليلًا  ،بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ،ملائمة لمقصود الشارع
وإذا ما نظرنا إلى هذين الضابطين في القاعدة محل الدراسة التي ابتكرها المالكية، وعنهم أخذها الفقهاء؛  

،  عز انت ن شريعة الله تعالى تأبى أن يبقى الناس دون قاضٍ أو إمام يرفع التهارج، ويدفع النجد أنها لا تخرج عنهما، فإ
لا سيما وأنه ليس في الشريعة ما يحصر أمور القضاء بقاضٍ جاءت نصوصها تحدده، بل إن نصوصها ومقاصدها  

ت الظروف والأحوال، وغاياتها جاءت كلها تدل على أن مصالح الناس لا يمكن أن تترك دون إمضاء، مهما تغير 
فسبقوا إلى هذه القاعدة، كما سبقوا إلى غيرها من العلوم التي   قبل غيرهم؛  وهذا ما لحظه فقهاء المالكية المقاصديين

  .9كالمقاصد للشاطبي، والفروق للقرافي، وغيرها أخذت عنهم،  
 
 

 
ف المالكية  سيأتي أن الجويني قد أشار إلى هذه القاعدة في كتابه الغياثي، ولكن ذلك كان منه تنظير؛ بعد أن افترض خلو الزمان من حاكم مسلم؛ بخلا  5

 تأخرين عنه، فإنها كانت منهم عملًا وتطبيقاً. الم
، د. ط، د. ت( ص:  : مطبعة المدني »المؤسسة السعودية بمصر«)القاهرة  عبد الوهاب خلاف  ،علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريعخلاف،    6

80 
 . 2/39المعرفة، د. ط، د. ت( ، إبراهيم بن موسى، تحقيق: عبد الله دراز )بيروت: دار الموافقاتالشاطبي،  7
 . 2/306، الموافقات: الشاطبي، ينظر 8
)القاهرة: دار الفكر العربي، د. ط، د.    مالك حياته وعصره آراؤه الفقهية  محمد بن أحمد،  ينظر للتوسع في المصالح المرسلة عند المالكية: أبو زهرة،  9

 . 391ت، نسخة إلكترونية( ص: 
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 لقاعدة.لالفرع الثاني: إعمال فقهاء المذاهب الفقهية المعتبرة 
قضى لـمَّا  فحوادث نزلت بمجتمعاتهم،  على  المذاهب الأخرى، واستدلوا بها    أتباع  القاعدة  عن المالكية  أخذ   

لمين، حتى  ، ونصَّب قضاة غير مسلمين لفصل قضايا المسعلى المحاكم الشرعية فيه بتاتاً الاحتلال البريطاني للهند  
ولـمَّا    ،الهند في حرج شديد؛ فرجعوا إلى فقهائهم يسألون عن مخرج مما أحاط بهم  ووقع مسلم  ؛في أحوالهم الشخصية

أغلبية سكان الهند على مذهب الإمام: أبي حنيفة )ت:   الذي    150كانت  الفسوخ  لا  ه(،  إلا يوكل مسائل 
 مذهب الشافعي وأحمد؛ لم يجد أولئك الفقهاء في مذهب وهمقامه في مذهبه، وكذا ه  ولا يقوم غير  وحده، لقاضي ل

 للمعضلة التي نزلت بمجتمعهم، بل لقد أخذوا حلَّها من المذهب المالكي، الذي يرى أن جماعة حلًا   أبي حنيفة
  المسلمين تقوم مقام القاضي عند فقده أو جوره؛ فأفتى فقهاء الحنفية بهذه القاعدة في قضية وطنية، وذلك يدل منهم

 نسيابية التي عدلوا بها إلى مذهب غيرهم، وأعملوا الخلاف المذهبي السائغ.على الروح المذهبية الا
 سماه: )الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة( راجع عند   مستقلًا وقد ألف الشيخ: أشرف التهانوي في ذلك كتاباً 

المسلمين تقوم مقام القاضي في مثل هذه البلاد،   ا من علماء الإفتاء المالكية، وأفتى بقولهم بأن: جماعةتأليفه كثيرً 
ا، ووافقه على ذلك جميع علماء الهند، ومواقفهم  فيجوز لها أن تفسخ نكاح المسلمات لأسباب مجوزة لذلك شرعً 

  .10مثبتة في ذلك الكتاب
مدير  معهد علوم   ه(  1416جاد الحق علي )ت:    وبمثل فتوى فقهاء الحنفية في الهند أفتى شيخ  الأزهر

أفريقيا الإسلامية بجنوب  الشخصية   ،الشريعة  الأحوال  القضاء في  مسلم  غير  قاضٍ  يتولى  أن  مدى شرعية  حول 
للمسلمين فقال: "لا يحل للمسلمين التحاكم إلى قاض غير مسلم إلا عند الضرورة، وعلى الأقلية المسلمة في هذه 

على   العمل  ويرضاهم  الحال  علماء،  مسلمين  محكمين  إلى  بالتحاكم  أو  بهجرة،  أو  باستقلال،  إما  الخلاص؛ 
ونسب   وطلاق،  زواج  من  الشخصية،  الأحوال  أمور  ومنها:  والحرام،  الحلال  مسائل  في  سيما  لا  المتخاصمون، 

 .11وميراث"
لمراكز الإسلامية، والمجامع أكثر في القرن الرابع عشر الهجري، بعد أن وجدت فيها ا  ة القاعدةثم تجلت فائد 

 .12ا لأحوال الأقليات المسلمة في بلاد الغرب، كما سيأتيا يسيرً ، ومخرجً ا أصيلًا الفقهية مستندً 
 
 

 
( 2013/ 1434، محمد تقي العثماني )دمشق: دار القلم، طبعة خاصة بوزارة الأوقاف القطرية،  بحوث في قضايا فقهية معاصرةينظر: العثماني،    10

، وقد عثرت على نسخة من كتاب التهانوي مكتوبة باللغة الفارسية، ولم أعثر بعد البحث على نسخة عربية، وكان كل ما نقلته عنه منقولاً  2/179
 ن كتاب: محمد تقي العثماني السابق. م

 . 2/1080، مصدر سابق، فقه النوازلينظر: يسري،  11
 ستأتي الأدلة التي استنبط منها المالكية هذه القاعدة، وكذا نصوص أتباع المذاهب في إعمالها. 12
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 : معنى القاعدة وتأصيلها. لثاني المطلب ا
وهو مصطلح متداول بين علماء السياسة الشرعية،   أهل الحل والعقد،  :المقصود بجماعة المسلمين في القاعدة

كما -  أهل الحل والعقدو   رتبط بغيره من المصطلحات التي تقاربه في المعنى، كأهل الرأي، وأهل الشورى وغيرهما،ا
 ا،، وهذا ما تابعه عليه أكثر المتأخرين أيضً 13"العلماء والرؤساء ووجوه الناس، الذين يتيسر اجتماعهم"   -قال النووي

في عقد الأمور الكبيرة العظيمة وحلها، وهذا العمل   ،أهل الحل والعقد هم وكلاء الأمة ونوابهاف،  كمحمد عبده وغيره
رجع  ي    لا بد منها،  شروط وأحكامو   هل الحل والعقد صفات، ولأ14ا للكلمة في عموم الأمةيعقد لهم ولاية، ونفوذً 

 لمعرفتها في مضانها.
إن واجبات الإمام لا تسقط بغيابه  "يمكن أن يوجز معنى القاعدة بما يأتي:    القاعدة: الفرع الأول: معنى  

 ،والسياسية،  والاجتماعية  ،العقد، فيقومون بالواجبات العلميةالحل و أو بفقده، إنما تصير إلى نواب الأمة من أهل و 
 .15" حتى ينصب الإمام ؛والدينية

 الفرع الثاني: تأصيل القاعدة: 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )  أصل ولاية العلماء جاءت في قول الله تعالى:  من القرآن الكريم:  أولاخ: 

الأمر هم الأمراء والعلماء، تجب   قد ذهب طائفة من المفسرين إلى أن أوليف[،  59]النساء:    ﴾ئى ی ی ی 
ذهب أكثر التابعين إلى تفسير لينتظم أمر الناس، و   اءطاعة العلماء لصفة العلم؛ لأنهم ورثة الأنبياء، وتجب طاعة الأمر 

العلماء" "  أولي الأمر بالعلماء، العالية: وأولي الأمر منكم، يعني:  ،  16قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وأبو 
مما    ذلك  ، سواء كانوا فقهاء، أو سياسيين، أو اقتصاديين، أو غيرتجب طاعة العلماء  ؛ت أمراءيكن ثموحيث لم  

 تتعلق به مصالح المسلمين. 
: إخلاص العمل لله، والنصح  17ثلاث لا ي غِّلُّ عليهن قلب امرئ مسلم »صلى الله عليه وسلم:    : قولهمن السنةثانياخ:   

أن اللزوم يكون بالمعنى العلمي وهم أهل الحق، والاجتماع على   الدلالة:، وجه  18« لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم

 
، وينظر:  292(  425/2005،  1، ط  ار الفكر)بيروت: د  ق: عوض قاسميق، تحيحيى بن شرف،  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهالنووي،    13

 . 7/410( 1404/1984 ،خيرةالأار الفكر، ط )بيروت: دمحمد بن أبي العباس ، نهاية المحتاج الرمليالرملي، 
،  1/623(  1434/2013،  1، محمد يسري )طبعة وزارة الأوقاف القطرية، ط  فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلاخ وتطبيقاخ ينظر: يسري،    14

 .25( ص: 1419، 185، عبد الله إبراهيم )منشورات رابطة العالم الإسلامي، العدد أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم وينظر: الطريفي، 
 . 1/625، مصدر سابق،  فقه النوازليسري،  15
 . 2/304( 1419  ،1ط دار الكتب العلمية، )بيروت:  ق: محمد حسين شمس الدينيق، تحاعيل بن عمرإسم، تفسير ابن كثيربن كثير، ا 16
السيوطي، عبد الرحمن بن أبي  ، وينظر:  من ذلك   حين يفعل شيئاً   ،ولا يدخله دغل يزيله عن الحق  ، ن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثةعنى الحديث: أم  17

 . 219، نسخة المكتبة الشاملة( ص: قديمي كتب خانة )كراتشي: شرح سنن ابن ماجهبكر، 
، قال  1/156( 1430/2009 ،1، ط دار الرسالة العالميةوآخرون )بيروت: شعيب الأرنؤوط  ، تحقيق: محمد بن يزيد، سنن ابن ماجهابن ماجه،  18

 شعيب الأرناؤوط: صحيح بطرقه،  
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شغر الزمان عن الإمام، وعجز الناس  ما  تباع، وبالمعنى العملي وهم المجتمعون على إمام على مقتضى الشرع، فإذا  الأ
والعقد؛ فتجب طاعتهم، وتحرم منابذتهم لأنهم إما   ل عن الجماعة بالمعنى العملي السياسي؛ فيلتزمون جماعة أهل الح

علماء وطاعتهم واجبة؛ لأنهم المراجع العلمية التي يصدر عنهم الناس، وإما أمراء وزعماء فهؤلاء طاعتهم فرض بالنص  
 . 19ا لأولئكوالإجماع، وإما زعماء ووجهاء وهؤلاء يطاعون تبعً 

أيضً  للقاعدة  التي تحض على  ويستدل  عليها،ا بالأحاديث  والثناء  الشذوذ   لزوم الجماعة،  والتحذير من 
وهو من الاثنين أبعد، من أراد    ،»عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد  :صلى الله عليه وسلممنها: قوله  ف  والفرقة

 .وغيرها كثير 21: »يد الله مع الجماعة« صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله  20بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة« 
 .عية العامة والقواعد الفقهية الخاصةثالثاخ: القواعد الشر 

ا ، نجد هذا المعنى جليً قضاءلا  تقتضي ألا تترك مصالح العباد دون إمضاء و   ومقاصده   العامة  قواعد الشرع
، وقاعدة: "المشقة في قواعد الفقه الكبرى التي منها قاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "جلب المصالح ودرء المفاسد"

ن إمام يقوم بحاجات الناس  مخلا الزمان  ما  إذا  ف  ؛وغيرها  ،وقاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"  ،التيسير" تجلب  
، وشريعة الله وإلا عمَّ الفساد الأرضفلا بد من رجل، أو ثلة من الرجال يتولون ذلك،    ويتولى تحقيق مصالحهم؛

حديثه عن خلو الزمان من إمام    فيمن مثل هذا    (ه  478)ت:    الجوينيالإمام    وقد حذَّرهذا    ؛وأحكامه تأبى ذلك
ا بأمورهم يلوذون به؛ فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع ل: "وإذا لم يصادف الناس قوَّامً افق

والعباد البلاد  الفساد  عم  الممكن،  عن  تقاعدوا  لو  فإنهم  إلمام    ،...الفساد،  عند  ترددوا  ذلك،  يفعلوا  لم  لو  فإنهم 
 .22" لمهمات، وتبلدوا عند إظلال الواقعاتا

، وكان من تفسير مستبعدٌ نادرٌ   ن عالم، أو عدلعن إمام محتملٌ متوقع، وخلوه  عولـمَّا كان خلو الزمان   
الحل  أهلِّ  لعلماء، إلى اا إذً موكولة  اءالأمر  دعند فقفالأمور أنهم الأمراء والعلماء؛  ﴾وأولي الأمر منكم﴿ :قوله تعالى

؛ لأن الناس مأمورون بطاعة الأمراء والعلماء، فإن لم يكن أمراء، فلا كلٌّ بحسب اختصاصه في الأمةلا محالة،  والعقد  
 . طاعة العلماء عنمناص 

 ها. أقوال أتباع المذاهب الأربعة في تقرير مما يستشهد به للقاعدة رابعاخ: 
ا  سبق  ا  الباحث سابقً ذكر    القاعدة  ستنباطالمالكية إلى  أتباع المذاهب  والعمل بها، و   هذه  عنهم أخذها 

 
فقه  ، وينظر: يسري،  22( ص:  1409،  1، صلاح الصاوي )القاهرة: دار الصفوة، ط  التزامهاجماعة المسلمين مفهومها وكيفية  ينظر: الصاوي،    19

 . 1/627، مصدر سابق، النوازل
الترمذيالترمذي،    20 عيسى،  سنن  بن  أحم تحقيق،  محمد  شاكر:  محمد  )القاهرة:    د  الحلبيوغيره  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ط  شركة   ،2  ،

 . الألباني: صحيح، قال 4/465(  1395/1975
 .الألباني: صحيحقال ، 4/466، مصدر سابق، سنن الترمذيالترمذي،  21
(  1401،  2  ط،  مكتبة إمام الحرمين)مكة:    ق: عبد العظيم الديبيق ، تحبد الملك بن عبد الله، عالغياثي غياث الأمم في التياث الظلم الجويني،    22

 . 387ص: 
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 لزمني للمذاهب.اا بذلك مراعاة الترتيب لذا آثر أن يبدأ بذكر النقولات من مذهب المالكية، مخالفً و الأخرى؛ 
 : المالكية في إعمال القاعدة قول .1
الحديث عن حق المرأة في طلب الفسخ إن عجز الرجل   دفي حاشيته عن  ه(  1230)ت:    ذكر الدسوقي  

: "اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام الحاكم في ذلك، وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه  قائلًا عن النفقة  
لزوجة المفقود  "  جاء في مواهب الجليل عند الحديث عن أحكام المفقود أن، و 23إلى الحاكم، أو لكونه غير عدل"

وفي التاج والإكليل: "قال القابسي وغيره من القرويين: ،  24" للقاضي والوالي، ووالي الماء، وإلا فلجماعة المسلمينالرفع  
لرفعت أمرها إلى صالحي جيرانها يكشفوا عن خبر زوجها، ثم ضربوا له    ؛لو كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه"

 .25الأجل أربعة أعوام ثم عدة الوفاة، وتحل للأزواج لأن فعل الجماعة في عدم الإمام كحكم الإمام"
ا  ا عند المالكية في قيام جماعة المسلمين مقام القاضي على أمور الزواج والطلاق ونحوهالأمر مقتصرً لم يكن  و  

ينصون على  و حتى في الحدود والدماء،    ،في كل شيء  القاضي عندهم  مقام  الجماعة تقوم  إن   فقط؛ بلمن المسائل  
"سئل أبو جعفر   :قوله  ( ومن ذلكالمعيارفي كتابه: ) عنهم نقولات    ه(  914)ت:    لونشريسي، وقد أورد اذلك

  ، وتجب الحدود على السراق وشربة الخمر  ،عن بلاد المصامدة ربما لم يكن عندهم سلطان  26أحمد بن نصر الداودي 
هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان، وينظرون في أموال   ،وغيرهم من أهل الفساد

طان يضيع الحدود، أو سلطان أو فيه سل  ، اليتامى والغيب والسفهاء؟ فأجاب بأن ذلك لهم، وكل بلد لا سلطان فيه
وذكر الونشريسي أكثر من إجابة   ،27م يقومون في جميع ذلك مقام السلطان"لوأهل الع  ،غير عدل؛ فعدول الموضع

إعمال  المالكية في  عن  أخرى    ذكر الشيخ بن بيه أقوالًا و   للداودي ينص فيها على قيام جماعة المسلمين مقام القاضي، 
 .اسابقً  ثر الباحث الاقتصار على ما ذكر؛ آ28هذه القاعدة وتقريرها 

 :الحنفية في إعمال القاعدةقول  .2
: "وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد منه كما هو في بعض بلاد ه(  861)ت:    قال ابن الهمال 

 
 . 2/519، د. ط، د. ت(دار الفكر)دمشق: محمد بن أحمد ، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية الدسوقي،  23
 .155/ 4( 1412/1992، 3، ط دار الفكر)دمشق:  محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالحطاب،  24
 .5/497 (1416/1994 ،1، ط : دار الكتب العلمية)بيروتمحمد بن يوسف ، التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق،  25
إلى تلمسان، وكان فقيهًا فاضلًا متقنًا مؤلفًا ثم انتقل    ، كان بطرابلس الغرب  ،أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أئمة المالكية بالمغرب  26

والإيضاح في الر د على    ، شرح البخاريوالنصيحة في  ،والواعي في الفقه  ،ألف كتابه النامي في شرح الموطأ ،  له حظ من اللسان والحديث والنظر  ،مجيدًا
ياض بن ع،  وتقريب المسالك  ترتيب المدارك  ينظر: القاضي عياض،   ( وقبره عند باب العقبة،ه  402عام: )توفي بتلمسان  ،  وغير ذلك  ،القدرية
في طبقات شجرة النور الزكية    مخلوف،ينظر:  ، و 7/102(  1981،  1ط  مطبعة فضالة المحمدية،وآخرون )الرباط:  ق: ابن تاويت  يق، تحموسى

 . 1/164  (1424/2003،  1، خرجه وعلق عليه: عبد المجيد خيالي )بيروت: دار الكتب العلمية، ط محمد مخلوف، المالكية
، أحمد بن يحيى، خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: أحمد  المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغربالونشريسي،    27

 .  10/102(  1401/1981حجي )بيروت: دار الغرب الإسلامي، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية،  
 .351، عبد الله بن الشيخ )النسخة الالكترونية، د. ط، د. ت( ص صناعة الفتوى وفقه الأقلياتبن بيه،  28
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وأقروا المسلمين عندهم على   ، وبلاد الحبشة،  وبلنسية   ، المسلمين غلب عليهم الكفار كقرطبة في بلاد المغرب الآن
أو يكون هو الذي يقضي   ،اا فيولى قاضيً يجعلونه واليً   ،يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم  ؛مال يؤخذ منهم

في حاشيته: "وأما في بلاد   ه(  1252)ت:   ، وقال ابن عابدين29ا يصلي بهم الجمعة"وكذا ينصبوا لهم إمامً   ،بينهم
 .30ا بتراضي المسلمين" لمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضيً عليها ولاة كفار فيجوز للمس

 :الشافعية في إعمال القاعدةقول  .3
"إذا خلت بلد أو قطر عن نفوذ أوامر السلطان فيها في الفتاوى:    ه(  974)ت:    ذكر ابن حجر الهيتمي 

وجب على كبراء أهلها أن   ؛اوعدم انقياد أهلها لأوامره لو بلغتهم فلم يرسل لهم قاضيً  ،لبعدها وانقطاع أخبارها عنه
 وقال الجويني،  31لأن ذلك يؤدي إلى ضرر عظيم"  ؛ولا يجوز لهم أن يتركوا الناس فوضى  ،يولوا من يقوم بأحكامهم

الزمان عن الإمام، وخلا عن سلطانٍ ذي نجدة    :ه(  478)ت:   وكفاية ودراية؛ فالأمور موكولة إلى "فإذا شغر 
العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم، ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن  

 .32رأيهم، فإن فعلوا ذلك، فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد 
 :الحنابلة في إعمال القاعدةقول  .4
  ؛ولو أن أهل بلد قد خلا من قاضعند حديثه عن ولاية القضاء: "  ه(  458)ت:    ام أبو يعلىقال الإم 

صح ونفذت   ؛اوإن كان مفقودً   ،بطل التقليد  ؛اا، نظرت فإن كان الإمام موجودً أجمعوا على أن قلدوا عليهم قاضيً 
 .33"أحكامه عليهم 

  

 
 . 7/264، د. ت، د. ط( : دار الفكر)دمشقمحمد بن عبد الواحد ، فتح القديرابن الهمام،  29
 .4/175( 1412/1992 ،2، ط : دار الفكر)بيروتمحمد أمين بن عمر ، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  30
 .4/299)نسخة الشاملة، د. ط، د. ت(  أحمد بن محمد، الفتاوى الفقهية الكبرىابن حجر الهيتمي،  31
 (. 390-387ص: ) ،مصدر سابق الأمم، غياثالجويني،  32
 .73(  1421/2000،  2، ط  دار الكتب العلمية  )بيروت:   علق عليه: محمد حامد الفقي، صححه و محمد بن الحسين،  الأحكام السلطانيةالفراء،    33
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 .ا وتطبيقخ ، تأصيلاخ )فقه الأقليات( القاضيقيام المراكز الإسلامية مقام المبحث الثاني: 
 اشتراط الإسلام في القاضي.المطلب الأول: 

: إن الذي ينظر في فتاوى المالكية التي أصلت لقاعدة: "قيام  لقائل أن يقولقبل ذكر آراء الفقهاء في هذه المسألة  
 غير مسلم على المسلمين، ولا أن يحتكم ضٍ جماعة المسلمين مقام القاضي"؛ يدرك أن المالكية لا يجيزون أن يتولى قا

؛ وإلا لـم ا قالوا بهذه القاعدة، وهم الفقهاء المقاصديون؛ ولكنَّ لا  الضرورةفي  المسلمون لغير المسلم، لا في السعة ولا  
وق ، حيث لم تكن فيه حقبد أن يقيَّد مثل هذا القول بالزمان والمكان الذي استخرج فيه أولئك الفقهاء هذه القاعدة

ا مثلًا( كالتي نراها اليوم، وعليه لا يتوافق إيراد هذه القاعدة ومقاصد  موما يتعلق به وجواز السفر  مدنية )كالجنسية  
   الشريعة في كل زمان ومكان.

الناس،  أقول:    بأرواح  عنه  الصادرة  الأحكام  تتعلق  الولايات،  أخطر  من  الإسلام  في  القضاء  منصب 
في الشروط الواجب توافرها في القاضي، وكان شرط الإسلام  المذاهب الأربعة  فقهاء  وأعراضهم وأموالهم؛ ولذا شدد  

لا يجوزون تولي    -عدا الحنفية-بل إنهم  ،  34لقاضي الذي يتولى القضاء بين المسلمين ما يعدون من شروط ا   أولَّ 
وأما جريان : "ه(  977)ت:    وفي ذلك يقول الشربيني  !35في دار الإسلام  القاضي غير المسلم على أهل دينه وملته

لا تقليد حكم وقضاء،   ،العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة
ا ، ومثل هذه الشروط ذكرها الفقهاء تنظيرً 36"بل بالتزامهم، ولا يلزمون بالتحاكم عنده  ،ولا يلزمهم حكمه بإلزامه
 ع التي أحال عليها الباحث.كما هو واضح في المراج

ولكن الأمر يختلف عنه عند تنزيل تلك الشروط على الواقع العملي، ثم إن ذلك التنزيل يختلف في الزمن  
أيضً  تناول  الواحد من مكان لآخر، فكيف بأزمنة مختلفة  إنما تذكر في زماننا هذا عند  القاعدة  ا، وإن مثل هذه 

غيرهم من المسلمين؛ ولذا لا بد من  القضايا التي تتعلق بفي بلاد الغرب، أكثر من    القضايا المتعلقة بالأقليات المسلمة
دراسة ذلك الواقع بكل ما يحيط به من قوانين ومستجدات لم تكن موجودة إبان فتوى المالكية بهذه القاعدة، بل إن 

في دولة عن الدولة الأخرى،    واقع المسلمين في كل دولة من دول الغرب يحتاج لدراسة على حدة، وقد يختلف الحكم
المسلمين؛ يختلف  فيها ولاية على  المراكز الإسلامية  أعطت  التي  فالدولة  فيها،  أنها كلها لا سلطان للإسلام  مع 
حكمها عن التي منعت ذلك، وألزمت المسلمين بقوانينها وقضاتها، فالقاعدة تنطبق على المراكز التي أعطيت ولاية  

ولا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في الدول التي ألزمت المسلمين بقوانينها وقضاتها،    على المسلمين كما سيأتي،
 

وينظر:  ،  7/3(  1406/1986،  2، ط  دار الكتب العلمية)بيروت:  أبو بكر بن مسعود    ،الشرائعبدائع الصنائع في ترتيب  ينظر: الكاساني،    34
: دار الكتب  )بيروتمحمد بن أحمد  ،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، وينظر: الشربيني،  6/87  مصدر سابق،،  مواهب الجليلالحطاب،  

، د.  : دار الكتب العلمية)بيروتصور بن يونس  ، منكشاف القناع عن متن الإقناعتي،  ، وينظر: البهو 6/262(  1415/1994،  1، ط  العلمية
 .6/295ط، د. ت( 

 . 77( 1415/1994، 2، ط  : دار البيان)بيروت محمد رأفت عثمان، النظام القضائي في الفقه الإسلاميينظر: عثمان،  35
 . 6/262، مصدر سابق،  مغني المحتاجالشربيني،  36
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ومن ذلك التساؤل يتولد تساؤل آخر مجمله: هل يمكن إعادة    أم لا؟  اوعليه يتولد التساؤل: هل يجوز التحاكم إليه 
 ا القاضي المسلم وغيره؟ النظر في شرط إسلام القاضي، بعد أن أصبحت الأحكام مقننة، يستوي في الحكم به

المراكز الإسلامية ولاية على   أما ما يتعلق باحتكام المسلمين للقاضي غير المسلم في الدول التي لم تعطِّ  
ا له على أنه تفويض من المسلمين؛ فقد صدرت فتاوى عدة تبيح للمسلمين ذلك، إما عملًا بمبدأ الضرورة، أو تخريجً 

 بقاعدة: )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً( وتنفيذ أحكام القضاء ولو كان عملًا  الزوج للقاضي، ولو لم يصرح بذلك
 .37ا للفوضى، ودفع المفاسد، وحسمً غير إسلامي جائز من باب جلب المصالح

المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  في  المنعقدة  التاسعة  دورته  في  الإسلامي  الفقه  مجمع  أجاز  : في  ،وقد 
لعدم : لجوء الدول الإسلامية إلى هيئات التحكيم الدولية غير الإسلامية؛  91/8/9في قرار رقم:    ، 1/4/1995

، وهذا التحكيم في قضايا كبيرة عامة  القرار بأنه توصل إلى ما هو جائز شرعاً   وجود محاكم دولية إسلامية، معللاً 
ن باب أولى القول بجواز ذلك التحكيم في فإنه م  ؛تخص جموع المسلمين أجيز فيه التحاكم إلى هيئة غير إسلامية

 ا لوجود المسلمين في بلاد غير إسلامية.، وكل ذلك نظرً كالتفريق بين المرأة وزوجها  مسائل أقل شأناً 
ا لأن كل الأحكام أصبحت نظرً  في هذا الزمن؛ في القاضي أما فيما يتعلق بإعادة النظر في شرط الإسلام 

 ن ناحيتين هما:فهذا الأمر ينظر إليه م مقننة؛
: أن يقال هذا تحت ضغط الواقع المعاش فيخرج على فتوى المجامع الفقهية جواز الاحتكام للقاضي الأولى 

غير المسلم في بلاد الغرب، وعليه يرفع شرط الإسلام عن القاضي، وتكون مثل هذه الفتوى مرحلية، يعمل خلالها  
 .المسلمون على أسلمة الدولة بأكملها

ي ورد مثل هذا الإيراد في بلد تحكم بالإسلام، وفيها مواطنون غير مسلمين، قد يولى أحدهم أن  الثانية:   
لا يمكن   ومقاصد    االقضاء على المسلمين؛ فمثل هذا الأمر الإجماع منعقد على عدم جوازه، ذلك أن للقضاء حكمً 

أن الحكمة من القضاء: "رفع التهارج، ورد النوائب،   ه(  799  )ت:  أن يحققها غير المسلم، وقد ذكر ابن فرحون
، وكيف سينهى غير المسلم  38وقمع الظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 

   عن المنكر، وهو متلبس بالكفر أجلُّ منكر وأعظمه.
 والمراكز الإسلامية. فقه الأقلياتالمطلب الثاني: 

 .الفرع الأول: فقه الأقليات
ب غير المسلمة أخذت و ة الشع يـمَّا كانت أهم خصوصيات الأقليات المسلمة في العصر الحاضر دينية؛ فإن غالبل

تنحو إلى تجاهل حقوقها، وهذا أحدث عند تلك الأقلية إشكالية في كيفية الحفاظ على قيمها، والانسجام مع 
 

 وما بعدها. ،409 :ص ( 2005، يونيو 7ع لة العلمية للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، المج)  ينظر: 37
/  1 (1406/1986، 1، ط مكتبة الكليات الأزهرية)القاهرة: إبراهيم بن علي ،  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامابن فرحون:  38

12. 
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الإسلامي ومرجعيته:  الفقه  إطار  أدلته عن  فقه خاص، لا يخرج في  إلى  الأقلية  تلك  أوضاع  فاحتاجت  محيطها؛ 
الأدلة، كالإ من  عليها  بني  وما  والسنة،  على صحة  الكتاب  الأوربي  المجلس  قرار  فاستقر  وغيرهما؛  والقياس  جماع 

استعمال مصطلح: "فقه الأقليات"، وأن موضوعه الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام، 
فيه    ولكنه فقه يقوم على إعمال قواعد: الضرورة والحاجة، والرخص والمشقات وغيرها، ووجود مثل هذه القواعد

"  قيام جماعة المسلمين مقام القاضي ا: القاعدة محل الدراسة: "أيضً   التي يقوم عليها  وجود واسع، ومن تلك القواعد
 .التي تتولى الإجابة على إشكال كبير تعرضت له تلك الأقليات، طال جوانب مهمة في حياتهم

 .الفرع الثاني: المراكز الإسلامية
في   39"ويتفرع عليها: تصرفات المراكز الإسلاميةام جماعة المسلمين مقام القاضي: قييقول الشيخ بن بيه في قاعدة: 
يمكن أن    ؛نه لا يوجد في المهجر قضاة شرعيون؛ فإن المراكز الإسلاميةإوحيث  ...  قضايا الأقلية المسلمة الشرعية

اه الفقهاء تارة: بجماعة  ا لما سمتمنح صفة شرعية لفض بعض النزاعات، وحسم بعض الخلافات بين المسلمين طبقً 
 .40المسلمين، ومرة بالعدول الذين يقومون مقام القاضي" 

وبما أن المالكية هم أول من استنبط هذه القاعدة العظيمة وعمل بها؛ فلا بد من الوقوف على الشروط  
الق التي تقوم مقام  القائمين على  عند فقده أو جوره  اضيالتي وضعوها للجماعة  لت طلب في  الإسلامية،    المراكز ؛ 

 وتتلخص الشروط فيما يأتي:
اختلفت أقوال المالكية في تحديد عدد الجماعة التي تقوم مقام القاضي، فذهب الشيخ محمد   العدد:  -1

لأنهم كالإمام عند عدمه، وتعبير المصنف كغيره بجماعة،  "  ألا يقل عددهم عن ثلاثة فقال:  ه(1299)ت:    عليش
، وبناء عليه ينبغي ألا يقل عدد القضاة أو المفتين في المراكز الإسلامية  41ي، وكذا الاثنان" يقتضي أن الواحد لا يكف

 عن ذلك. 
وقد سبق قول الدسوقي: "اعلم : لم يشترط المالكية في الجماعة القائمة مقام القاضي إلا العدالة،  الصفة  -2

، إما تهدينينصوا على أن يكونوا من الفقهاء، ولا من المجفلم  ،  42أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام القاضي"
  وذكر ابن حجر الهيتمي أن العلماء،    إلاالمقام  ذلك  ل  صدى، أو لأن الأصل ألا يتفيهم  الكون ذلك ليس شرطً 

لا يشترط فيه اجتهاد؛ لأن غايته أنه  نفذت جميع أحكامه، وصار في حقهم كالقاضي، و إذا ولوا عدلًا : " المسلمين
يلزم القائمين على المراكز وعلى أي حال  ،  43كم، والمحكم لا يشترط فيه الاجتهاد؛ إلا مع وجود القاضي" كالمح

 
 .وهو المراد عند ذكر المراكز في البحث ،التي تقوم مقام القاضي المراكز المعترف بهافي قوله: المقصود بالمراكز الإسلامية  39
 .  347، مصدر سابق، ص: صناعة الفتوىبن بيه،  40
 . 4/318( 1409/1989 ، د. ط، دار الفكر)بيروت:  محمد بن أحمد، منح الجليل شرح مختصر خليلعليش،  41
 . 2/519، مصدر سابق، حاشية الدسوقيالدسوقي،  42
 .4/299، مصدر سابق، الفتاوى الكبرىابن حجر الهيتمي،  43
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المتعلقة    أن  عرفةالإسلامية م الشرعية  له من علم بالأحكام  بد  النوازل لا  والقضاء في نازلة من  للفتوى  التصدي 
 بالقضية النازلة، أو الرجوع إلى أهل الاختصاص فيها.

يظهر من عبارات المالكية ضرورة صدور حكم الجماعة في القضية محل الحكم   تفاق على الحكم:الا  -3
قياس قولهم في الحكمين، قال  باتفاق الأغلبية، ولا يعد الحكم نافذً  بينهم، وهو مقتضى  إذا كان هناك خلاف  ا 

فإن ذلك لا    ؛أحدهما، ولم يحكم الآخرم المتخاصمان رجلين فحكم  في المنتقى: "ولو حكَّ   ه(   474)ت:    الباجي
قاله ابن كنانة في    ،قاله سحنون في كتاب ابنه، ولو حكم جماعة فاتفقوا على حكم نفذوه وقضوا به جاز  ،يجوز له
، ومثل هذا 44" فلا يلزمهما حكم بعضهم دون بعض  ؛أنهما إذا رضيا بحكم رجلين أو رجال   :ووجه ذلك  ،المجموعة

 زمن في النظام الداخلي للمراكز الإسلامية.الشرط يراعى في هذا ال
 تطبيقية من إعمال المراكز الإسلامية للقاعدة. : نماذج لث ثاالمطلب ال

تفتح قاعدة "قيام جماعة المسلمين مقام القاضي" باب الولاية للمراكز الإسلامية في بلاد الغرب وغيرها على المسلمين،  
 واج والطلاق وما يتعلق بهما، وهذه بعض الأمثلة على ذلك: لا سيما فيما يتصل بأحوالهم الشخصية، كالز 

 لا ولي لهاالتي وليها كافر أو التي سلمة المج يزو ت   الفرع الأول:
، ويوجد  45جواز تولي الكافر زواج ابنته المسلمة  عدم  إلى  نابلةوالح  المالكية والشافعيةو   الحنفية  ذهب جمهور العلماء من

، تحتاج في ذلك لولي، بمسلم  المسلمة مسلمات كثر من آباء كفار، فعند إقدام إحداهن على الزواجفي البلاد غير  
؛ تقوم المراكز الإسلامية فيها مقام القاضي فتتولى تزويج  يتولى تزويجها  وحيث لا يوجد قاضٍ مسلم في تلك البلاد

 .تلك المرأة
؛ مسلم ، ولو منع مثل هذا الأمر إلا بوجود ولي أو قاضٍ اأيضً تزويج المسلمة التي لا ولي لها المراكز  تتولى و  

الناس   الذي جاءت شريعة الإسلام لترفعه عن المسلمين، بل عن  لأوقع ذلك المسلمين في المشقة والحرج، الأمر 
 جاء النص على ذلك في قرار مجلس   وقد  ،أجمعين، وفي تولي المراكز الإسلامية ذلك سدٌّ لباب الإفساد في الأرض

فيكون    ؛: "إلا إذا لم يوجد للمرأة وليتحت عنوان: حكم قيام المرأة بعقد نكاحها دون تدخل وليها  الإفتاء الأوربي
 .46التي ليس فيها قضاء إسلامي" ،المركز الإسلامي وليها في البلاد 

 

 
 .5/227( 1332، 1، ط  مطبعة السعادة)القاهرة: سليمان بن خلف ،  أالمنتقى شرح الموطالباجي،  44
، دار الحديث  )القاهرة:  محمد بن أحمد،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ،ينظر: ابن رشد، و 2/239مصدر سابق،    ،بدائع الصنائعينظر: الكاساني،    45

الإنصاف في معرفة الراجح من    المرداوي،  ، وينظر: 4/257مصدر سابق،    مغني المحتاج،الشربيني،    ، وينظر:3/39  (1425/2004د. ط،  
( 1415/1995،  1ط  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،  وغيره )القاهرة:    عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق:  ،  علي بن سليمان  ،الخلاف

20/192 . 
 .( 3/4) 8قرار ، م1999أكتوبر  31-27هـ، الموافق لـ 1420رجب  22-18، أيرلندا / دبلن، رارات الدورة الرابعةق 46
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  والفسخ عقود الزواج والطلاق  برامبإ الإسلامية قيام المراكز الثاني: فرعال
"إذا تأصل القول بقيام المراكز الإسلامية مقام القاضي؛ :  الشيخ بن بيه في قيام المراكز الإسلامية مقام القاضييقول  

وإذا جاز التزويج فالفسخ من باب أولى؛ وفسخ وغيره،    ،فإنه يتفرع عنه قيامها بما يقوم به القاضي من تزويج وتطليق
عى في تنزيل ذلك قوانين الدولة التي تقطن بها الأقلية، حيث إن  ، ولكن لا بد أن يرا47لأنه أخف من باب النكاح"

، ولكن المرأة تبقى في سجلات  في غضون أيام  فسخ النكاحبإصدار حكم الطلاق، أو  المركز الإسلامي قد يقوم  
الدولة متزوجة، وقد تتأخر إجراءات تثبيت الفسخ في سجلات الدولة، وهذا تترتب عليه أحكام تتعلق بزواجها 

التابع لرابطة العالم الإسلامي   الإسلامي  المجمع الفقهي   كان  خر، أو ميراثها إن مات، وغيرها من الأحكام، ولذابآ
مدى مشروعية قيام المراكز الإسلامية وما في حكمها بتطليق زوجات المسلمين، "قراره الصادر بخصوص:  ا في  محتاطً 

إلى  فدعا المسلمين  فقد  ،  "ى الطلاق من محاكم غير إسلاميةاللاتي ترافعن إليها، أو النظر في ذلك ممن حصلن عل
، كما دعا تلك المراكز للسعي لتشكيل لجنان إصلاح قد تحول دون وقوع الطلاق ةالمعتمدالإسلامية  لتوجه للمراكز  ا

المواءمة  ؛ مما يعزز من تحقيق  دعاها للسعي للحصول على الخصوصية القضائية في أحوالهم الشخصيةو أو الفسوخ،  
 .48بين الالتزام بين أحكام شريعتهم، وقوانيين البلاد التي يعيشون بها

وجاء في فتاوى مجمع فقهاء الشريعة "إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام  
ز الإسلامية أو القائمين القضاء الشرعي عند انعدامه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراك

اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا تترتب  ويرى المجمع أن "   ،عليها تحت طائلة القانون"
به تتوجه  فإنها  المدني؛  الطلاق  المرأة على  فإذا حصلت  الشرعية،  الناحية  الزواج من  إنهاء  المراكز   إلى  عليه وحده 

 .49"م الأمر من الناحية الشرعيةالإسلامية لإتما
وقد أفتى بقيام المراكز الإسلامية في بلاد الغرب مقام القاضي المسلم عدد من الفقهاء المعاصرين، منهم  

"وبناء على رأي المالكية ومن وافقهم من العلماء المعاصرين؛ فإني أرى أن المراكز   لشيخ تقي العثماني حيث قال:ا
 .50جماعة تقوم بهذه المهمة"  لمسلمين، ينبغي أن يكو نواالإسلامية في بلاد غير ا

 

 
 .286( 2009ة دكتوراه، من منشورات دار المنظومة، بتاريخ: ، محمد عبد الله )رسال القواعد الأكثر التصاقا بفقه الأقليات المسلمةشيبان،  47
  .491( ص: ٢٠١٠/١٩٧٧−١٤٣٢/١٣٩٨) المكرمة في دوراته العشرين،قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ينظر:  48
 . 289، مصدر سابق، ص:القواعد الأكثر التصاقا بفقه الأقليات المسلمةينظر: شيبان،  49
 . 2/180، مصدر سابق، بحوث في قضايا فقهية معاصرالعثماني،  50
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 خاتمة: أهم النتائج والتوصيات.ـال
 : نتائجأولاخ ال

 ا ما يأتي:همن أهم كان  وصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج 
، وجعل المالكية المصالح المرسلة عن الأقطار التي انتشر فيها المذهب المالكي   قديماً غياب سلطان الإسلام  أن   .1

 إلى استنباط قاعدة "قيام جماعة المسلمين مقام القاضي".   هممن أبرز أسباب سبق ؛ كانادليلًا مستقلاً 
ند فقده أو  ع  مقام القاضيتقوم  جماعة المسلمين    أن  :المالكيةأخذوا عن    أن أتباع المذاهب الفقهية الثلاثة .2

 ولم يتعصبوا لآراء أئمتهم.، جوره
 أنه لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة أن الإسلام شرط لا بد منه في القاضي. .3
 أن المجلس الأوربي للإفتاء أفتى بجواز الاحتكام للقاضي غير المسلم، وجعلها من باب تفويض الزوج له.  .4
مقام تقوم  المراكز الإسلامية في بلاد الغرب  المجامع الفقهية وعدد كبير من الفقهاء المعاصرين يرون أن  أن   .5

 .المسلم  القاضي
 ثانياخ التوصيات:

 يوصي الباحث نهاية هذا البحث بجملة من التوصيات، من أهمها ما يأتي: 
 . دنية المعاصرةت المضرورة دراسة شرط الإسلام في القاضي دراسة موسعة في ضوء المستجدا .1
في  .2 وتوظيفها  الفقهية،  القواعد  إبراز  بضرورة  الإسلامي  العالم  في  الفتاوى  على  القائمين  الباحث  يوصي 

 معات المسلمة، أو بالمسلمين في البلاد غير المسلمة. ت الاستدلال على أحكام القضايا النازلة بالمج
حكم النوازل؛ تأسياً بما فعله فقهاء المذهب التصدي لبيان  ضرورة الاطلاع على آراء المذاهب الأخرى عند   .3

 ، فقد يوجد فيها مخارج قد لا توجد في مذهب المتصدر للفتوى. الحنفي إبان الاحتلال البريطاني لبلاد الهند
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